
 يســـتند الموقف الأردني الفلســـطيني 
خصوصـــا والعربي عموما في ما يتعلق 
بما يسمّى بـ“صفقة القرن“ على موجبات 
النزاهة  ومقاييـــس  والضميـــر  المنطـــق 
والشـــرعية الدولية، وليس إلى تأويلات 
أحاديـــة ضيقـــة، كمـــا هـــو الحـــال لدى 

الجناح الإسرائيلي المتنفذ.
يقوم الموقـــف الإســـرائيلي على نقد 
معانـــي المحتوى السياســـي المعُلن لهذه 
ـــر عن ذلك خطابا رئيس  الصفقة، كما عبَّ
الولايات المتحـــدة دونالد ترامب ورئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلية  الحكومة 
فـــي واشـــنطن بتاريـــخ 28 ينايـــر 2020، 
واللذان يُستبان منهما – رغم الاختلافات 
أن الصفقة  اللغويـــة بـــين الخطابـــين – 
تنقـــض الأســـس التي يقـــوم عليها مبدأ 

السلام الشامل والعادل والدائم.
وهـــذا ما يُفرِغ العملية الســـلمية من 
مضامينهـــا، ويجعلهـــا مجـــردة من أي 
أســـانيد في الاتفاقات السابقة والقانون 
الدولي، وبالتالي نقض مشـــروع السلام 
الـــذي تقدّمـــت بـــه إدارة الرئيس جورج 
بـــوش الأب عـــام 1991، وتحييـــد مبادرة 
الســـلام العربية التي أقرّتها قمة بيروت 
فـــي عـــام 2002، وذلـــك بدلا مـــن الدعوة 

لاستكمالها والبناء عليها.

زوال حل الدولتين

إن حصار السلام في زوايا من القلق، 
وانتفاء القدرة على إبقائه واستمراريته 
بالحيلولـــة دون حـــلّ الدولتـــين، وعـــدم 
حصول الشـــعب الفلسطيني على حقوقه 
في أرضه وفي دولته المستقلة وعاصمتها 
القـــدس الشـــرقية، وفـــرض الأحادية في 
تقرير الحلـــول، كل ذلك ســـينقل المنطقة 
والعالم إلى المزيد مـــن التوتر، ومحاذير 
ضـــرب الاســـتقرار في اتجاهـــات تخدم 
أجنـــدات التطـــرف والإرهـــاب، وضياع 
الفرص الحقيقية لإقامة مجتمعات مدنية 
في الإقليـــم تُصان حقوقها فـــي التنمية 

والكرامة الإنسانية.
لقـــد ظـــل الأردن بقياداتـــه المتعاقبة 
منـــذ  الســـلام  إحقـــاق  إلـــى  يســـعى 
الخمســـينات مـــن القرن الماضـــي، وفي 
الوقت نفســـه بقـــي محافظـــا على نهج 
نحـــو  فيـــه  لَبْـــس  لا  الـــذي  الوضـــوح 
الســـلام المبني على فكرة حـــل الدولتين 
وتعايشهما  والإســـرائيلية،  الفلسطينية 
مـــن خـــلال مفاوضـــات ثنائية تســـتند 
إلـــى قراري مجلس الأمـــن (242) و(338)، 
والاعتراف بكرامة الشـــعب الفلســـطيني 
وممارسته لحقوقه المشـــروعة في تقرير 

مصيره على أرضه وترابه المستقل.
وفي مـــا يتعلق بمســـتقبل العلاقات 
بـــين المملكـــة الأردنية الهاشـــمية ودولة 
فلســـطين الفتيـــة، فإن هذا يتـــم تحقيقه 
ضمـــن مســـار تفاوضـــي بـــين دولتـــين 
شـــقيقتين تجمعهمـــا علاقـــات وطيـــدة 
مشتركة.  استراتيجية  ومصالح  وثوابت 
فوفقـــا لقواعد القانون الدســـتوري، فإنه 
يشـــترط عند ترتيب أي علاقـــات ثنائية 
تتعلق بالإدارة والحكم أن تكون الدولتان 
المعنيتان قائمتين وتتوافر فيهما عناصر 
قيـــام الدولة المتمثلة بالشـــعب، والإقليم 
السياســـية  والســـلطة  المعالم،  الواضح 
العليا التي تتمتع بالشـــخصية المعنوية 
المستقلة، وبالسيادة الكاملة على جميع 

أنحاء الإقليم وعلـــى الأفراد على 
قدم المساواة.

بعد توقيع اتفاقية 
السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين في 
أوسلو، والتي تبعها 

اتفاق الأردن وإسرائيل 
في عام 1994، أرسل 

شقيقي الملك الحسين 
بن طلال – رحمه الله 
– رسالة إلى حكومته 

أكد فيها على حق 
الشعب الفلسطيني 
في أن يتمتع بكامل 

السيادة على أراضيه 
ومقدراته. ولما كانت 

هت إلى  بنود رســـالة الدعـــوة التـــي وُجِّ
الدول العربية وإســـرائيل للمشاركة في 
مؤتمر مدريد للســـلام في عام 1991 تشير 
إلـــى أن قيـــام الدولـــة الفلســـطينية كان 
ســـيحصل خلال خمس سنوات، فقد نبّه 
حينئذ إلى  رحمه الله –  جلالة الحسين – 
أنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي التي 
ستتولى التفاوض من أجل تحقيق هدف 

إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.
إلا أن هذا الترتيب لم يكن يعني عدم 
قيام الأردن بالتنسيق الكامل مع السلطة 
الفلســـطينية وإسرائيل لضمان أن تكون 
نتائـــج ذلك الســـلام متناســـقة ومُعتَبِرة 
للمصالـــح الأردنية العليـــا تجاه إحلال 
الســـلام نفســـه، مبنية على استشـــراف 
المتكافـــئ  الاســـتقلال  حيـــث  المســـتقبل 
بـــين المملكـــة الأردنية الهاشـــمية الدولة 
الناجزة ودولة فلســـطين المستقبلية، إلى 
جانـــب التأكيد على المســـؤولية الأردنية 
التاريخية تجاه القدس الشريف ورعاية 
الهاشـــميين للأماكن المقدســـة الإسلامية 
والمســـيحية فيها، وترســـيم الحدود بين 
الأردن وفلســـطين، ومســـألة اللاجئـــين، 
الجوفية،  والميـــاه  الأمنية،  والترتيبـــات 

والتبادل التجاري مع دولة فلسطين.
عندما التأم مجلـــس النواب الأردني 
بعد إعلان وحـــدة الضفتين بممثلين عن 
الضفـــة الغربيـــة فـــي أبريل عـــام 1950، 
اشترط هذا المجلس ألاّ يخل قرار الوحدة 
بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المســـتقلة على ترابه الوطنـــي. فالوحدة 
بـــين الضفتين كمـــا صوّت عليهـــا نواب 
الشعب الأردني والممثلون الشرعيون عن 
عرب فلسطين، لا تخرج عن كونها إجراء 
وقتيـــا لمواجهـــة التهديدات التوســـعية 
وصفهـــا  كمـــا  فالوحـــدة  الصهيونيـــة. 
أخـــي الحســـين – رحمـــه اللـــه – كانـــت 
مؤقتـــة ومشـــروطة، وتهـــدف إلى تمكين 
الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شؤونهم 
الداخليـــة. فهي لم تكن بديـــلا عن إقامة 
الدولة الفلســـطينية المستقلة التي وافق 
عليها المجتمـــع الدولـــي، وعززها بقرار 
قبـــول عضويـــة دولـــة فلســـطين كعضو 

مراقب في الأمم المتحدة.
القـــرارات  هـــذه  بقبولـــه  الأردن  إن 
الأمميـــة منذ صدورها حتـــى يومنا هذا، 
أرســـل رســـالة دولية مفادها أن وحدته 
مـــع الضفـــة الغربيـــة كانـــت لمصلحـــة 
الجانب الفلســـطيني. فهو اعتبر الضفة 
الغربيـــة وديعـــة لديه يجـــب أن تحُتَرَم، 

ز بالمعنى القانوني الذي يُفرّق بين  وتُعـــزَّ
الوديعـــة والحق فـــي الملكيّـــة، وذلك من 
منطلق المسؤولية التاريخية التي حرص 
حـــكام الأردن عليهـــا، وتناقلوهـــا في ما 
بينهـــم للحفاظ على الحق الفلســـطيني، 
وتوفير الشـــروط الملائمة لضمان السلم 
والاســـتقرار والأمن الحقيقي في المنطقة 

على أساس التنمية المتكاملة للإقليم.
ومـــا كان قـــرار الأردن في شـــهر آب 
– أغســـطس من عـــام 1988 بفـــك الارتباط 
القانونـــي والإداري مع الضفـــة الغربية 
إلاّ توطئـــة لإحلال الســـلام الفلســـطيني 
الإســـرائيلي المقبول من كليهما، وإفساح 
الفلســـطيني  الجانـــب  أمـــام  المجـــال 
لممارســـة مســـؤولياته نيابة عن الشعب 
الفلســـطيني، وذلك حسب مقررات القمة 

العربية في الرباط عام 1974.

وفاء أردني
الشـــعب الأردنـــي كما قررتـــه المادة 
الأولى من الدستور يعتبر جزءا من الأمة 
العربية، وهذا الحكم يستتبع بالضرورة 
أن تحتـــرم كل مـــن القيـــادة والشـــعب 
القـــرارات التي تصدر عن القمم العربية، 
والتـــي من ضمنهـــا الاعتـــراف بمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية ممثـــلا شـــرعيا 

ووحيدا للشعب الفلسطيني.
ومـــع أنّ البعض قد وصـــف الموقف 
الأردنـــي حينـــذاك بأنه كان متـــرددا في 
قبـــول ذلـــك القـــرار، إلا أن ذلـــك لا ينفي 
اعتقاد الأردن بأنّ الخلاف مع إســـرائيل 
هو خلاف عميـــق عربي قومي صهيوني 
قومـــي، وليـــس فلســـطينيا إســـرائيليا 
فحســـب. ومع هذا، فقد قَبِل الأردن بذلك 
القرار مع أن الضفة الغربية قد أصبحت 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن الأراضـــي الأردنية 
في عـــام 1950، حيث اعتُبِـــرَت في قراري 
مجلـــس الأمـــن 242 و338 أراضي أردنية 
محتلة. فالقانـــون الأردني قد ملأ الفراغ 
التشـــريعي في الضفـــة الغربية في فترة 
ما بعد وقـــف العمل بالقوانين العثمانية 
والبريطانية، إلـــى أن بدأ تطبيق النظام 
فـــي  الإســـرائيلي  والإداري  القانونـــي 
الضفة الغربية، وذلك على المستوطنين

الإسرائيليين 
الذين تم 
توطينهم 

فيها.
لا يملك 
الأردن إلاّ 
أن يظلَّ وفيّا 
تجاه الحقوق 
الفلسطينية 
المشروعة، يدافع عنها،
 ويتصـــدر خطابه في ذلك 
كافة المحافـــل الدولية والإقليمية، 
والاجتماعات الرسمية الثنائية ومتعددة 

الأطراف.
لقد اســـتثمر الأردن معاهدة الســـلام 
مع إســـرائيل لكي يحافظ علـــى الأماكن 
المقدســـة ويحفظ هويتهـــا، وليدافع عن 
الفلســـطينيين الذيـــن كانـــوا مواطنـــين 

أردنيين، وعن كرامة الفلســـطينيين التي 
كانت تتعـــرض باســـتمرار للانتهاك من 

قبل المحتل الإسرائيلي.
الوصايـــة الهاشـــمية علـــى الأماكن 
المقدســـة فـــي القـــدس مثبتة مـــن ناحية 
تاريخيـــة ودينية وعقائديـــة، فهي تعود 
فـــي أصولها إلى عـــام 1921، عندما بويع 
الشـــريف حســـين بن علي – رحمه الله – 
وصيـــا على مدينـــة القدس، واســـتمرت 
المبايعة في عهد الملوك الذين تعاقبوا على 
الحكم فـــي الأردن، مرورا بقـــرار الوحدة 
بـــين الضفتـــين التـــي تم فـــك ارتباطها 
القانونـــي والإداري في عـــام 1988. إلا أن 
الأردن لم يتخل عن المقدســـات الإسلامية 
والمســـيحية فـــي القدس حمايـــة لها من 
عبث المســـتعمر، وتأكيدا على أن القدس 
الشـــرقية هي عاصمة دولة فلسطين كما 
تقرر ذلك في القرارات والمواثيق الأممية.

يقـــوم  أن  الأمـــر  اقتضـــى  وعندمـــا 
الأردن بالاتصال بكافـــة الجهات الفاعلة 
منعا لانتشار المســـتعمرات الاستيطانية 
بتســـمينها تمهيـــدا لإلحاقهـــا بالضـــم 
الـــذي يتحدثـــون عنـــه اليـــوم، وحفاظا 
على الشعب الفلســـطيني وكرامته ودعم 
صموده وبقائه علـــى ترابه الوطني، فقد 
قـــام الأردن بـــدور المدافـــع الأول عن هذه 
الحقـــوق والســـاعي لوقـــف التجاوزات 
فالموقـــف  الإســـرائيلية.  والانتهـــاكات 
الأردني في هذا الإطار كما هو منذ عقود، 
ثابت راســـخ لا يتغير، قائم على أســـاس 
وجوب تمكين الشـــعب الفلســـطيني في 
إقامة دولته المســـتقلة على ترابه الوطني 
ضمن مفهـــوم حل الدولتـــين، وذلك على 
الرغـــم مـــن الضغوطـــات الكبـــرى التي 
يتعرض لهـــا الأردن في شـــتى المجالات 

الاقتصادية والسياسية.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد 
لت تحديات كبرى للأردن وفلسطين  تشـــكَّ
علـــى الســـواء متمثلـــة بنمـــو التطرف 
الاســـتعماري والعقائـــدي الصهيونـــي، 
مدعومـــا بحالة مـــن أعاصيـــر الأحداث 
ســـادت في الوطن العربـــي، حيث عملت 
تداعياتهـــا على تفتيت عضـــده، وتفريق 
اقتصاداتـــه،  كاهـــل  وأثقلـــت  صفوفـــه، 
وشـــتتت كثيرا من أهله، وهمشـــت دوره 
على الســـاحة الإقليمية والدولية. وهكذا 
تضافـــرت الظـــروف الإقليميـــة والدولية 
لكـــي تزيـــد فـــي الضغـــوط الاقتصادية 
الأردن،  علـــى  والأمنيـــة  والسياســـية 
والـــذي يُعـــدّ أهـــم عناصـــر الاســـتقرار 
الإقليمي في منطقة غرب آســـيا وشـــمال 

أفريقيا.
وفي ظل العزم علـــى تحقيق النجاح 
أردنيا في الســـيطرة على وبـــاء كورونا 
وتجاوز تداعيات هـــذه الجائحة، جاءت 
لتقول إنّ الســــلام  تبعات ”صفقة القرن“ 
يُفْـــرضَ فرضـــا ولا يُتَفـــق عليـــه عبـــر 
مفاوضات بين الأطراف المعنية. هذا على 
الرغـــم من أن ميثـــاق الأمم المتحدة يؤكد 
على وجوب حل المنازعات بطريقة سلمية 
من خلال ســـعي أطراف النزاع أنفســـهم 
وبشـــكل مباشـــر لحله بادئ ذي بدء عن 
طريـــق المفاوضة والتحقيق والوســـاطة 

والتســـوية  والتحكيـــم  والتوفيـــق 
القضائية. وهذا ما لم يتحقق في المقترح 
الأميركي الأخير الذي تم بغياب التمثيل 
الفلســـطيني رغم كونه الطرف الأساسي 
فـــي النـــزاع، والذي قدم حلـــولا وخرائط 
تلغي عمليا قيام دولة فلسطينية مستقرة 
ودائمة. فالموضوع الفلســـطيني وحتمية 
إقامة دولة مســـتقلة لم يكونا مدار بحث 

في ”صفقة القرن“.

الشــــعب  بــــأن  التامّــــة  ثقتنــــا  ومــــع 
الفلســــطيني لن يقبل بهذه الصفقة، وبأن 
الظــــروف الراهنــــة للعرب لــــن تبقى على 
حالهــــا، وأن أصواتــــا كثيــــرة ووازِنة في 
العالم لا تــــزال تطالب بحل ســــلمي عادل 
وقيام دولتين قابلتــــين للحياة والاعتراف 
بالحقــــوق الثابتــــة والمشــــروعة للشــــعب 
الفلســــطيني؛ فإنه يجــــب التأكيد على أن 
الأردن وفلســــطين وســــائر المشرق العربي 
الذي يشكل عمقا تكامليا متكافئا ومتكافلا 
مع أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي 
ومصــــر الشــــقيقة قد تعرضــــوا لكثير من 
الضغوطات منــــذ عامي 1948 و1967. فهذا 
العمــــق يشــــكل حاجزا جيوسياســــيا بين 
أقطاب الصــــراع القومي العربي والقومي 
الصهيوني، وبذلك فإن الأردن هو النافذة 
الأحــــداث  ومركــــز  لفلســــطين  الشــــرقية 

السياسية التي تجري من حوله.

أولوية القضية الفلسطينية

إن القضية الفلسطينية كما عبّر عنها 
الرئيـــس الأميركي هنـــري ترومان بأنها 
ليســـت أوروبية أو فلســـطينية فحسب، 
بـــل أميركية أيضا. وهذا مـــا يظهر جليا 
اليوم، حيث إنه وبعد مرور 75 عاما على 
الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، فقد 
غدت الحقوق الفلســـطينية غيـــر القابلة 
للتصـــرف في دولة مســـتقلة وعاصمتها 
القدس الشـــرقية علـــى قائمـــة أولويات 
الناخـــب الأميركي والأوروبـــي على حد 

سواء.
 كما أن قضية اللاســـامية التي ولدت 
فـــي دولـــة غربية مســـيحية فـــي العصر 
الحديث قـــد ألقت بظلالهـــا على مجلس 
الأمن، الذي يعجز عن تحقيق حل ســـلمي 
وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، على 
الرغـــم من أنـــه يملك الآليات والوســـائل 
القانونيـــة لاتخـــاذ ما يراه مناســـبا من 
إجـــراءات لتســـوية المنازعـــات الدوليـــة 

بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة.
الـــدول أصبحـــت اليـــوم تتـــردد في 
اســـتخدام مصطلـــح ”نزاع“ عنـــد تقديم 
أي شـــكوى إلى مجلـــس الأمن، ذلك لكون 

ميثـــاق الأمم المتحدة يحظر صراحة على 
الدولـــة الطـــرف فـــي النزاع أن تشـــترك 
فـــي التصويت على أي مقتـــرح لحله أو 
تســـويته، فيتـــم اســـتخدام مصطلحات 
أخرى لهذه الغايـــة بهدف تجنب تطبيق 
هذا الحكم القانوني. وهذا الواقع الأممي 
يبرر غياب التفكير في إنشاء مركز دولي 
أو إقليمي لفض النزاعات قبل وقوعها، أو 
الحيلولـــة دون تفاقمها في حال حدوثها. 
فالجهد الذي بذل في صنع الحروب ليس 

هو كالجهد الذي يبذل في صنع السلام.
لقـــد تعـــرض المشـــرق العربـــي فـــي 
الآونـــة الأخيرة إلى أزمات لا يعلم إلا الله 
وحده كيف تنتهـــي، لأن النزعة للاقتتال 
بعـــين  تأخـــذ  لا  والداخلـــي  الخارجـــي 
الاعتبار كيـــف تنتهي الحروب. وتذكرني 
مرة أخـــرى بالقرارين الدوليين 242 و338 
اللذيـــن أشـــارا إلـــى الانســـحاب مقابل 
الســـلام، والقرارات الأممية اللاحقة لها 
والتي أكدت على وجوب تمكين الشـــعب 
الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة 
علـــى أرضه غير القابلـــة للتصرف، وذلك 
على أســـس واضحـــة بأن هذا الشـــعب 
المناضـــل ســـيحقق مـــراده، ليـــس فقط 
في ممارســـة حقوقـــه الأساســـية، وإنما 
فـــي إقامة دولته المســـتقلة ومؤسســـاته 
الوطنيـــة ومجتمعه المدني في ظروف من 

الحرية والاستقلال.
إنّ الأردن الذي أسهم بسماحة وسموّ 
في التخفيف من آثار الحروب الإقليمية، 
وفي تحمّل أعباء اللجوء القســـري التي 
أفرزتهـــا صراعـــات الربيـــع العربي، قد 
كان وعلـــى الـــدوام حلقة وصـــل ثقافية 
وحضارية بين الإســـلام والغـــرب، وبين 
العرب والعجم والترك والفُرس، والمبادر 
إلى دعوات السلام والوئام. فلا يجوز أن 
يظـــل عُرضة للتهديـــد انصياعا للتطرف 
العقائدي في إســـرائيل من جهة، وصراع 
الثقافـــات والحضـــارات المجانبـــة للفكر 
التحريري من جهة أخرى، والتي لا تفضل 
الحـــوار وتســـتبدله بلغة الأمـــر الواقع، 
حاملة شـــعار أن القوة هي الحقيقة. هذا 
كله في ســـبيل تحقيق نبوءات عن نهاية 
العالم وخرافات ورؤى متعصبة لا يقبلها 

العقل ولا الواقع التاريخي.
فـــأي دين ســـماوي يســـمح بانتهاك 
أرض الأنبيـــاء والرســـل، ومهـــد الدعوة 
للســـلام والتآخي، وموئل المســـتضعفين 
والمشـــردين، فـــي أن يكـــون كبـــش فداء 
تلبية لنـــزوات من ينادون بالاســـتيطان 

والعنصرية والحروب؟
إن المجتمـــع الدولـــي مدعـــو إلى أن 
يصنع السلام والاســـتقرار ويواجه هذا 
الاختبار بمشـــروعية البدايـــات في 1948 
بإقامة دولتين، إســـرائيلية كما انفرد في 
تكوينهـــا ديفيد بن غوريـــون الذي فرض 
الاعتـــراف في مبـــادرة أحاديـــة الجانب 
للاســـتقلال، والتي تسعى إلى إلغاء عقل 
الجانب الآخر من الانتداب البريطاني، أي 
الجانب الفلسطيني ليقبل بسياسة الأمر 
الواقـــع الذي لا يُنهي الصراع والمســـألة 
الفلســـطينية وأزمة الشرق الأوسط بقدر 

ما يجعلها تتجذر في المنطقة والعالم.

صفقة القرن.. أحادية الحل الإسرائيلي والطرح العقلاني الأردني

ــــــدأت تتوضــــــح في الأشــــــهر الأخيرة ملامــــــح مواقف الأردن وفلســــــطين  ب
بصفة خاصة ومواقف المنطقة العربية بشــــــكل عــــــام في ما يتعلق بمبادرة 
الســــــلام الأميركية أو ما يعرف بصفقــــــة القرن. ويُجابه تقارب رؤى العرب 
المحتكمة للمنطق والعقل حيال صفقة ســــــتنقض مبدأ السلام على أساس 
حل الدولتين، بطرح أحادي إســــــرائيلي مدعوم أميركيا يفرغ عملية السلام 
مــــــن مضامينها ويتمرّد أيضا على كل الاتفاقات الســــــابقة وعلى مرتكزات 

القانون الدولي.

الأردن لا يحيد عن مواقفه الثابتة

حصر السلام في زوايا تسقط حلّ الدولتين يدخل المنطقة في دوامة التطرف والإرهاب

الأمير الحسن بن طلال
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الأردن، الذي أسهم بسماحة 
في التخفيف من آثار الحروب 

الإقليمية، كان على الدوام 
حلقة وصل ثقافية وحضارية 

بين الإسلام والغرب

المجتمع الدولي مدعو إلى 
أن يصنع السلام والاستقرار 
ويواجه اختبار صفقة القرن 
بمشروعية البدايات المعلنة 
في 1948 عن إقامة دولتين ــار تفاوضـــي بـــين دولتـــين 

تجمعهمـــا علاقـــات وطيـــدة 
مشتركة.  استراتيجية  صالح 
عد القانون الدســـتوري، فإنه 
د ترتيب أي علاقـــات ثنائية 
رة والحكم أن تكون الدولتان 
ئمتين وتتوافر فيهما عناصر 
ة المتمثلة بالشـــعب، والإقليم 
السياســـية  والســـلطة  عالم، 
تتمتع بالشـــخصية المعنوية 
بالسيادة الكاملة على جميع 

م وعلـــى الأفراد على 
ة.

يع اتفاقية 
الفلسطينيين 

ين في
تبعها  تي

ن وإسرائيل 
1، أرسل 
ك الحسين
رحمه الله 
 حكومته
ى حق

سطيني 
ع بكامل 
ى أراضيه
ولما كانت 

جـــزءا لا يتجزأ مـــن الأراضـ
حيث اعتُبِـــرَت ،1950 في عـــام
8 و338 أرا مجلـــس الأمـــن 242
محتلة. فالقانـــون الأردني قد
التشـــريعي في الضفـــة الغرب
ما بعد وقـــف العمل بالقوانين
والبريطانية، إلـــى أن بدأ تط
الإســـر والإداري  القانونـــي 
الضفة الغربية، وذلك على ا
الإ

أن
تج
ا
المشروعة، ي
 ويتصـــدر خط
كافة المحافـــل الدولية
والاجتماعات الرسمية الثنائي

الأطراف.
لقد اســـتثمر الأردن معاه
مع إســـرائيل لكي يحافظ عل
المقدســـة ويحفظ هويتهـــا، و
الفلســـطينيين الذيـــن كانـــوا

1948 عن إقامة دولتين في

في العمق


